الطعن رقم 1453 لسنة 48 ق - جلسة 18-3-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     عمل
- عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة عدم إستحقاق العامل لها الا إذا تحقق سببا بالتوزيع الفعلي وقف العامل عن العمل . أثره . عدم إستحقاقه للعمولة خلال فترة الوقف .


القاعدة
1- الأصل فى استحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العمل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذ تحققت أسبابها . فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الاستقرار و من بينها عمولة البيع و الإنتاج التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصليه و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى أو الإنتاج فإذا باشره العامل إستحق العمولة . و بمقدار هذا البيع أو الإنتاج أما إذا لم يباشره العامل أو يعمل أصلاً فلا يستحقها و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة إيقافه عن العمل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بإلزام تلك العمولة  خلال فترة إيقافة عن العمل على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجره واجب الأداء عن الفترة المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة - 855  -  قاعدة رقم –   -  "
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القاعدة


 


1


الأصل فى استحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر 


- 


بالقانون رقم 


91


 لسنة 


1959


 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العمل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا 


فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و 


. 


يستحقه العامل إلا إذ تحققت أسبابها 


الاستقرار و من بينها عمولة البيع و الإنتاج التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو 


لبعض عمالها فوق أجورهم الأصليه و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافز فى 


العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى أو الإنتاج فإذا باشره العامل 


و بمقدار هذا البيع أو الإنتاج أما إذا لم يباشره العامل أو يعمل أصلاً فلا 


. 


إستحق العمولة 


يستحقها و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة إيقافه عن العمل ، لما 


كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بإلزام تلك العمولة  


خلال فترة إيقافة عن العمل على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجره واجب الأداء عن 


.


الفترة المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه 
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